
	  كيف تنظرون إلى الذكرى الـ ٣٤ لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام التنظيم الوطني الرائد الذي 
أسسه الزعيم علي عبدالله صالح، والتي تأتي في ظل 
ظروف استثنائية وشديدة التعقيد، فالعدوان 
السعودي مستمر منذ أكثر من عام في قتل الأبرياء 
 
ً
وتدمير المنازل والبنية التحتية والخدمات، فضلا
عن استمرار الحظر الجوي والبرّي والبحري، وتفاقم 
ــاع الاقتصادية والمعيشية.. في المقابل  الأوض
استأنف مجلس النوّاب جلساته ومنحه الثقة للمجلس 
السياسي الأعلى لإدارة شئون البلاد في الداخل 
والخارج ويجري التحضير لتشكيل حكومة جديدة؟
- شكراً لصحيفة "الميثاق" التي دائماً ما تكون سبّاقة إلى 
ق بتسليط الضوء 

ّ
طرح الموضوعات الساخنة ومنها ما يتعل

على المناسبات الوطنية والتنظيمية والسياسية في البلاد 
كلها.

ق بمناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام ففي 
ّ
فيما يتعل

حقيقة الأمر نعتبر يوم الـ ٢٤ من أغسطس يوماً وطنياً، 
وهذا اليوم كان بمثابة بداية تأسيس للحياة الديمقراطية 
في الجمهورية اليمنية تقوم على جمع كل القوى السياسية 
بمختلف أطيافها في البلاد للعمل تحت راية واحدة وهي 

راية الوطن.
منا من خبرة السنين أن مدرسة التنمية السياسية 

ّ
كما تعل

تبدأ من هنا، من أنه لا بد من وجود تنظيم سياسي يقوم 
بقيادة عملية التنمية الشاملة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، 
فحتى عندما نقوم بتطوير البلد تنموياً لا بد من وجود 
تنظيم سياسي من ضمن عناصر ومقوّمات قيادة التنمية 
الاقتصادية، لا بد من وجود تنظيم سياسي يقوم بقيادة 
هــذه العملية، وكذلك الحال بالنسبة للعملية السياسية 

والاجتماعية.
إذاً وجــود المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي 
عبدالله صالح كان ضرورة تنموية منذ عام ١٩٨٢م، وبالتالي 
هذه المناسبة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام على الذهنية 
اليمنية وعلى الذهنية العربية بشكل عام لأن تأسيس هذا 
المؤتمر وهذا التنظيم السياسي حينذاك كان الهدف منه هو 
قيادة البلاد وتحقيق الغايات التنموية في جميع مجالاتها 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كان تركيز المؤتمر منذ بداية الأمر على الجانب السياسي، 

وعلى تحقيق تنمية سياسية 
ــقــوى  ــيــن ال وتــحــقــيــق وفـــــاق ب
السياسية الموجودة في البلاد 
ــفــتــرة كانت  ـــه قــبــل هـــذه ال لأن
الحزبية تعتبر "خــيــانــة" عند 
شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة واســعــة 
سواء في أعلى السلم الاجتماعي 
والسياسي أو في أدنى السلم أو 
في الوسط في أحشاء المجتمع.
لكن وجــود المؤتمر حينذاك 

أعطى نوعاً من الثقافة السياسية للمجتمع ولكل هذه 
الشرائح على اختلاف مستوياتها العليا والوسطى والدنيا 
من أن الحزبية هي في حد ذاتها وسيلة لتحقيق غايات 
تنموية سواءً سياسياً أو غير سياسي، وما أحوجنا اليوم إلى 
موضوع التنمية السياسية والاجتماعية، فما بالك بالتنمية 
الاقتصادية التي هي بحاجة إلى إدارة اقتصادية من نوع 

متخصّص.
أما موضوع المجلس السياسي الأعلى في الحقيقة أنا أعتبره 
ر 
ّ
رت كثيراً، وكان ينبغي أن تكون منذ وقت مبك

ّ
خطوة تأخ

حتى نستطيع أن نقوم بالمهام التي يقوم بها الآن المجلس 
السياسي على عجلة من أمره، ولو كان قبل فترة مثلاً قبل 
محادثات جنيف أو ما يسمى "مؤتمر الرياض" لكان أفضل، 
لأن ما كان يراد من "مؤتمر الرياض" كان باطلاً.. كان ينبغي 
أن نقوم بهذه الخطوة حينذاك استباقاً لـ "مؤتمر الرياض"، 
بالتالي مناقشة كل القضايا التي تتم مناقشتها الآن سواءً 
شرعية هادي المزعومة أو سعي السعودية لإعادته، فلو 
كانوا هم أصحاب الشرعية لبقوا داخل البلاد وليس خارجها.
كنا ننتظر أن يتم تشكيل المجلس السياسي منذ وقت 

ر، منذ ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م 
ّ
مبك

مثلاً، حتى تلتئم مؤسسات 
الـــدولـــة الــرســمــيــة وتــبــرز 
الإدارة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لانــتــشــال الاقــتــصــاد 

من التدهور.
 من تجليات 

ٍّ
جَل

َ
لذا أعتقد أن المجلس السياسي ما هو إلا ت

هذه المدرسة، مدرسة التنمية السياسية بقيادة المؤتمر 
الشعبي العام.

	  باعتقادكم ما الأولويات الاقتصادية المطروحة 
الآن أمام المجلس السياسي والحكومة القادمة ؟

ى الرئيس المنتهية 
ّ
- الملف الاقتصادي كان مهملاً منذ تول

ــه منصور هـــادي.. مشكلتنا فــي الأســاس  فترته عبد رب
اقتصادية سواءً قبل ٢٠١١م أو بعده.

للأسف الشديد كــان هناك عجز واضــح لــدى الحكومة 
والقيادة السياسية في ذلك الوقت.

ق ولا حتى ٥٪ مــن الخطط 
ّ
حكومة الــوفــاق لــم تحق

التنموية سواءً في الموازنة العامة للدولة أو الخطة الخمسية، 
بل على العكس كل تصرّفات الحكومة كانت سلبية فيما 

ق بالإدارة الاقتصادية والعملية التنموية.
ّ
يتعل

الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية زادت وبلا 
اطاً فضفاضاً لا 

ّ
حــدود، حتى برنامج حكومة بحّاح كان مط

يمكن أن تمسك فيه شيئاً.
الآن على المجلس السياسي 
ــوقــف الــتــدهــور  الأعـــلـــى أن ي
الاقتصادي الذي حصل نتيجة 
للأحداث منذ ما يسمّى "الربيع 
العربي" حتى اليوم أو نتيجة 
ـــارس  ــذ ٢٦ م ــن ــــعــــدوان م ال
٢٠١٥م، وبالتالي على المجلس 
السياسي أن يقوم بالتركيز على 
الإدارة الاقتصادية للعملية 
 وأن الاقتصاد 

ً
التنموية خاصة

مهمل منذ ٢٠١١م، وبعدها اتفاق السلم والشراكة وما 
آلت إليه الأمور سياسياً وبالتالي سحبت الأوضاع الاقتصادية 

ها إلى الجحيم. وراء
الآن الرهان كبير على المجلس السياسي، وعليه أن يعطي 
الإدارة الاقتصادية جل اهتمامه، لأنه لا قدّر الله وانهار 
الاقتصاد ستكون النتائج كارثية، على الرغم من أن الاقتصاد 
في حالة تدهور كبيرة، إنما ما يمكن أن يقوم به المجلس 
ز على الملف الاقتصادي 

ّ
السياسي والحكومة القادمة أن ترك

لوقف التدهور أوّلاً ومن ثم البدء في برنامج تنفيذي واقعي 
من أجل استعادة المشوار التنموي وتحقيق الغايات التنموية 
في المدى القصير، أما في المدى الطويل فليس وقته الآن.

ز المجلس في المدى القصير على الحاجات 
ّ
يجب أن يرك

الملحّة، على الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك 
المركزي اليمني، وعلى المستوى المعيشي، وإعادة 
مستوى الأسعار إلى وضع التوازن بما يتناسب مع 
الدخل، أقصد التوازن ما بين الدخل والأسعار، 
لا أقصد أنــه ينبغي أن نربط بين الدخول 
والأسعار لأن هذه سياسة فشلت 
في كثير من البلدان، علينا 
أن نعمل على تكميش 
ــي حـــدوده  ــم ف

ّ
الــتــضــخ

ـــا  ـــي ـــدن ال

بما كان قبل ٢٠٠٧م أو ٢٠٠٨م وقتها كان يتراوح بين 
٧- ١١٪ أما الآن فهو ٣٠٪.

ح فيه الأولويات وهي في 
ّ
الملف الاقتصادي لا بد أن نوض

المدى المنظور في خلال سنة أو خلال فترة المجلس حتى 
قة 

ّ
إجراء الانتخابات، ينبغي التركيز على المشكلات المتعل

بحياة المواطنين ومستوى المعيشة، أما في المدى الطويل 
فينبغي التركيز على المشاريع الاستراتيجية. علينا أن نعود 

أوّلاً إلى وضعنا الاقتصادي ما قبل ٢٠١١م..
ن المجلس السياسي الأعلى 

ّ
	  برأيكم كيف سيتمك

والحكومة القادمة من إيقاف التدهور الاقتصادي في 
ظل تراجع العملة الوطنية "الريال" في سوق الصرف 
ف الاستثمار 

ّ
وتآكل الاحتياطيات الخارجية وتوق

 من 
ً
ف موارد النقد الأجنبي وخاصة

ّ
والتنمية وتوق

فة، وفي ظل الرسالة 
ّ
صادرات النفط الغاز المتوق

المشؤومة التي أرسلها بن دغر للمؤسسات المالية 
الدولية بتجميد أرصدة اليمن الخارجية فيها وعدم 
اعتماد توقيع محافظ البنك المركزي محمد عوض 

بن همام ونائبه؟
- الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة في 
اليمن تسير حتى الآن بفضل 
الــرعــايــة الإلــهــيــة، ففي الفترة 
الماضية حدث تخبّط وصدرت 
ات عشوائية  قــــرارات وإجـــــراء
وارتجالية ما فاقم من تعقيد 

وصعوبة الأوضاع.
 
ً
المؤتمر الشعبي العام وخاصة
منذ ٢٠١١م تميّز باقترابه 
من الإمساك بالخطوط الوطنية 

والعمل الوطني ابتداءً من مؤتمر الحوار الوطني الشامل وحتى 
اليوم، ولعلك ترى أنه لا توجد قوى سياسية تطالب برفع 
الحصار وإيقاف العدوان على المستوى العالمي والمحلي غير 
المؤتمر وأنصار الله، فباستثناء هذين الطرفين لا تسمع 
صوتاً من القوى السياسية الأخــرى تطالب بإنهاء معاناة 

الشعب اليمني.
يبدو أن بن دغر لا يعلم أن المؤسسات المالية الدولية 
التقت مع بن همام في الكويت خــلال المشاورات، والتي 
شدّدت على أن نقل البنك المركزي من مكانه الطبيعي في 
صنعاء فيه انتحار اقتصادي ومشاكل كثيرة جداً، ولا ينبغي 

أن يتم مناقشة هذا الأمر.
المؤسسات المالية الدولية أكدت على أن البنك المركزي 
لا بد أن يبقى في صنعاء وبـــإدارة بن همام وهــو شخصية 
اقتصادية ومصرفية محترمة ولديه خبرات كبيرة وعلى 
مدى سنوات طويلة، ولولا وجود بن همام على رأس البنك 
المركزي لحدث انهيار على المستوى النقدي والمالي، ولولا 

هذا الرجل لانهار البنك المركزي.
كما أن رسالة بن همام لهادي ردّاً على رسالة بن دغر، تعكس 
مدى خبرة الرجل وقدرته على التعامل مع الوضع النقدي 
والمالي حيث إن سياسته نجحت في منع الانهيار الاقتصادي 

بات الاستيراد.
ّ
وتوفير متطل

السياسة النقدية ناجحة جداً، بينما السياسة المالية التي 
ها وزارة المالية فاشلة وبحاجة إلى إعادة نظر، وقد 

ّ
تتولا

قادتنا إلى طريق مظلم، فالاستمرار في إصدار أذون الخزانة 
ل مشكلة كبيرة في الدين الداخلي الذي وصل إلى أكثر 

ّ
يمث

من ٣ تريليونات ريال، فيما الصكوك الإسلامية في عهد 
حكومة الوفاق وصلت إلى أكثر من ١١٥ مليار ريال.

ولقد كــان صخر الوجيه يبرّر أذون الخزانة والصكوك 
بات شــراء المشتقات النفطية، 

ّ
الإسلامية بتوفير متطل

على الرغم من أن الموازنة العامة للدولة رصدت وفورات 
مخصّصة لشراء المشتقات النفطية في ذلك الوقت بمبلغ 
خمسة مليارات ريال، فأين ذهبت هذه الأموال؟! وأين ذهبت 
دّمت لليمن خلال السنوات الماضية؟!

ُ
المنح النفطية التي ق

يجب معالجة الملف الاقتصادي على المدى القصير في 
اتجاه تراكم احتياطي نقدي جديد وهذا لا يمكن أن يكون 
إلا من خلال رفع الحصار الذي فرضته دول العدوان بقيادة 
السعودية، وإعادة تجميع مصادر إنتاج النفط والغاز من 
ل نسبة غالبة جداً من 

ّ
أجل استئناف التصدير، فهو يشك

تمويل الموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي في البنك 
المركزي، بالإضافة إلى استئناف تصدير المنتجات الزراعية 
والسمكية. هذه هي المصادر الرئيسية لتعويض النقص 

الحاد في الاحتياطي النقدي.
نحن لدينا استيراد، ونستورد احتياجات المواطنين في ظل 
ف تام للإنتاج في 

ّ
العجز في العملية الإنتاجية، فنحن أمام توق

جميع المجالات، وبالتالي لا بد من الاستيراد..
 البنك المركزي في وضع صعب بين أن يستخدم ما لديه من 
بات الاستيراد من السلع والخدمات 

ّ
احتياطيات لتغطية متطل

بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين عدم وجود تدفقات تقابل 
هذا الإنفاق من الاحتياطي.

	  منذ عام ٢٠١١م وحتى الآن قامت الأطراف 
السياسية بتوظيف عشرات الآلاف في الــوزارات 
والمؤسسات الحكومية والجيش والأمــن دون أي 
معايير مهنية وحيادية لشغل الوظيفة العامة، 
ولكن استناداً إلى معايير الولاء الحزبي، وازداد هذا 
ل ذلك عبئاً كبيراً على 

ّ
الأمر بعد العدوان، ألا يشك

 من نقص 
ً
الموازنة العامة للدولة التي تعاني أصلا

الإيرادات؟ وكيف سيتم في المستقبل توفير رواتب 
هؤلاء؟

- هذا العبء المالي الناجم عن التوظيف غير القانوني 
 
ً
هو الذي أفقد موازنة الدولة السيطرة على الإنفاق وخاصة

في الدولة.
ّ
ق بالالتزامات تجاه المواطنين أو موظ

ّ
المتعل

أن يظل البنك المركزي ووزارة المالية قادرين على تغطية 
فين، فهذا تحدٍّ كبير جداً وصعب، في ظل 

ّ
بات الموظ

ّ
مرت

بة.
ّ
هذه الأزمة والازدواجية والأعباء المالية المرك

هذا العبء بحاجة إلى أن يقوم البنك المركزي ووزارة المالية 
ومصلحتا الضرائب والجمارك بحشد كل الموارد المتاحة 
والممكنة سواء التي وصلت إليها الدولة أو لم تصل إليها بعد، 
من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الملف الاقتصادي قصير 

الأجل.
ق الإيرادات من النفط والغاز 

ّ
على الفار هادي أن لا يمنع تدف

والمصادر الأخرى من المحافظات الجنوبية إلى البنك المركزي 
ووزارة المالية، حتى تستطيع 
الحكومة الــقــادمــة أن ترسل 
ــفــيــن هــنــاك، 

ّ
ــبــات الــمــوظ

ّ
مــرت

فهل يعقل أن يمنع بن دغر 
إرسال الإيرادات إلى صنعاء ثم 
فين؟! 

ّ
بات الموظ

ّ
يطالبون بمرت

ـــفـــيـــن فــي 
ّ
ـــات الـــمـــوظ ـــب

ّ
ـــرت م

المحافظات الجنوبية والمناطق 
التي يسيطر عليها أتباع الفار 
هادي ترسل من هنا من صنعاء، 
هم 

ّ
هم القانوني إلا أنه ليس من حق

ّ
بات من حق

ّ
ورغم أن المرت

التآمر والتخطيط لتنفيذ مشاريع الانفصال وتقسيم البلاد 
وتسهيل احتلالها من قبل تحالف العدوان.

هم لم يستطيعوا أن يوجدوا لهم مكاناً آمناً داخل اليمن 
يديرون منه شئون الدولة، فعن أي شرعية يتحدّثون؟!

على مدّعي الشرعية أن يبقوا داخل اليمن وليس هاربين 
في فنادق الرياض.

	  ماذا تأمل من المجتمع الدولي في الفترة المقبلة 
لمعالجة تداعيات الحرب وآثارها الكارثية على 

الاقتصاد اليمني؟
- على المجتمع الدولي والأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
والــدول العربية والبرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية 

والدولية، أن يتحمّلوا مسئولياتهم تجاه اليمن.
على المجتمع الدولي- طالما هو صمت على العدوان إن 
لم يكن دعمه بالمال والسلاح- أن يعقد مؤتمراً للمانحين 
ف 
ّ
من أجل إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد اليمني بعد توق

العدوان ورفع الحصار، بما فيها الدول المعتدية التي عليها 
أن تتحمّل النصيب الأكبر في تكلفة إعادة الإعمار في اليمن، 
بل وتتحمّل مسئولية التنمية خلال السنوات القادمة.. أما 
أن تعتدي هذه الدول علينا في ظل صمت وتواطؤ ودعم 
المجتمع الدولي ولا يساهمون أيضاً في إعادة ما دمّروه خلال 
العدوان من بنى تحتية ومشاريع وخدمات فهذا لا ينفع 

وعليهم أن لا يفلتوا بما فعلوه.

  الشيخ/ عبدالولي الجابري

ـــرى تــأســيــس حزبنا   الــحــديــث فــي ذك
المؤتمر الشعبي العام أمــر غاية في 
الصعوبة وذلك لأن المؤتمر حزب كبير يستحق 
منا ألا نبخسه حقه من التدوين والرصد لما قدمه 
لليمن ارضــاً وانساناً وليس مجرد كتابة عابرة 
لاتفيه حقه ولا تفي حق مؤسسه المناضل الجسور 
والسياسي المحنك الزعيم علي عبدالله صالح الذي 
جعل من المؤتمر وميثاقه منهاجاً سارت عليه كل 
خطط التنمية قبل وبعد اعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية التي تعد أهم منجزات المؤتمر الشعبي 
العام ورئيسه الزعيم الــوحــدوي علي عبدالله 
صالح والذي جعل من المؤتمر حزب الوسطية 
والاعتدال حزب كل الشرفاء فاستحق ان يكون 
رمانة الميزان في العمل السياسي والديمقراطي  
والتداول السلمي للسلطة منذ تأسيسه وحتى الآن 
وهــذا يعني انه حزب له رصيد نضالي وتنموي 
كبير لايمكن تجاهله مهما كــان لأن المؤتمر 
الشعبي هو ابن اليمن لانه خرج من رحم الشعب 
وترعرع في احشاء ووجدان كل شريف في الوطن 
لانه جاء ببرنامجه السياسي وخططه وانجازاته 
ملبياً لطموحات الشعب ومترجماً لها وفق 
منظور وطني خالص لايهتم إلا بكيفية الحفاظ 
على اليمن ووحدته ومقدراته وهويته اليمنية 
الجامعة.. حــزب نشأ بالتوافق وســار على نهج 
الوفاق والوسطية والاعتدال فالتف الشعب حوله 
 وعنفواناً كحتمية جدلية 

ً
فازداد بهم ألقاً وقوة

بين المؤتمر والشعب التواق للحرية والانعتاق 
من زمن الكبت السياسي المقيت في فترات ماقبل 
الرئيس صالح وحــزب المؤتمر الشعبي العام.. 
ويبدو ان للمؤتمر نصيباً من اسمه- شعبي وعام- 
ببعده السياسي الديمقراطي والتنموي الملبي 
لطموحات كل افراد المجتمع فاستحق ان يكون 
شعبياً وعاماً، وليس حكراً على فئة او منطقة او 

جماعة بعينها..
 المؤتمر الشعبي العام خــرج فعلاً من رحم 
الشعب حين صوتوا له واستفتوا عليه قبل اقرار 
العمل ببرنامجه السياسي فاستحق ان يكون 
شعبياً عاماً ملبياً لطموحات جميع اليمنيين بكل 
اتهم ومشاربهم السياسية دون استثناء  انتماء
او استئثار لابالسلطة ولا بالمال فلم يكن يفرق 
بين مؤتمري وغيره ممن ينتمون الى  الاحزاب 
الاخــرى، ولــذا فالمؤتمر للمؤتمريين من حيث 
الانتماء وشعبي عام في العطاء لكل افراد الشعب..
لاشك ان المؤتمر الشعبي العام قد استطاع ان 
يحقق كل طموحات الشعب اليمني وتمكن من 
تحقيق كل اهــداف الثورة السبتمبرية الخالدة 
بعد ان تعثر تحقيق الاهداف الستة نتيجة عدم 
الاستقرار الذي ساد قبل مجيئ الرئيس المناضل 
علي عبدالله صالح رئيس ومؤسس المؤتمر فقد 
أسسه على الوسطية والاعتدال والقبول بالآخر، 
ولعل هذه الميزة الايجابية هي التي جعلت من 
المؤتمر حزب الوطن بقدر ماجلبت له الكثير 
من المشكلات وجعلت البعص ينظر للمؤتمر انه 
الحضن الدافئ والحصن الحصين لكل خائف وهارب 
من هذا الحزب أو ذاك، وهنا تحديداً كانت اشكالية 
المؤتمر حين ولج اليه بعض ممن هربوا من احزاب 
اخرى طالبين النجاة بأنفسهم ولم يكونوا امناء في 
انتمائهم له، غير ان احداث ٢٠١١م وما تلاها 
من مؤامرات على المؤتمر وقيادته الحكيمة بل 
والوطن بشكل عام، كشفت القناع عن المتزلفين 
فكانت فترة فرز حقيقية زادت المؤتمر قوة 
وصلابة وعنفواناً والقاً بعد أن لفظ الدنس الذي 

كان عالقاً..
لقد اثبت المؤتمر انه موجود في كل  شبر من 
يمننا الحبيب فهو موجود في منجزاته التعليمية 
العامة والعليا والصحية والطرقات والاتصالات 
والسدود والمياه وغيرها من المنجزات، وقبل 
ذلــك فقد استطاع المؤتمر الشعبي الــعــام ان 
يبني قــدرات الانسان اليمني، وما وجود ملايين 
ــكــوادر والاكاديميين فــي كافة  الخريجين وال
التخصصات العلمية والإنسانية إلا ترجمة فعلية 
لما قدمه المؤتمر للشعب اليمني فاستحق ان 
يكون متواجداً ومحفوراً في وجدانه الذي عاش 
فــي ظــل حكم المؤتمرالشعبي الــعــام وعصره 
الذهبي، عصر الرخاء والعمل المثمر، فاستحق ان 
يبقى خالداً في وجدانه تأكيداً لقوله تعالى «فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 

الأرض» صدق الله العظبم

المؤتمر ضمير 
الشعب

«الميثاق»: رئيس دائرة الاقتصاد في المؤتمر لـ

المؤتمر حقق ثورة تنموية في كافة المجالات
قــال رئيــس دائرة الاقتصاد والاســتثمار في المؤتمر الشــعبي العــام الدكتور عبداللــه المخلافي إن يوم  

تأسيس المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح كان بمثابة بداية تأسيس للمدرسة 
الديمقراطيــة فــي الجمهورية اليمنيــة، تقوم على جمع كل القوى السياســية بمختلــف أطيافها في البلاد 
للعمل تحت راية واحدة هي راية الوطن. وأشــار الدكتور المخلافي في حوار مع «الميثاق» إلى أن تشــكيل 
رت كثيــراً، لافتاً إلى أن الرهان الآن كبير علــى المجلس، وعليه أن 

ّ
المجلــس السياســي الأعلى خطوة تأخ

يوقف التدهور الاقتصادي وأن يولي الإدارة الاقتصادية جل اهتمامه.
وشــدّد المخلافي على ضــرورة التركيز في المــدى القصير على الحاجات الملحّــة، مثل الاحتياطي من 
العمــلات الأجنبية فــي البنك المركزي اليمني الــذي تراجع إلى ١٫٥ مليار دولار في ديســمبر ٢٠١٥م، 

وتحسين المستوى المعيشي، وإعادة الأسعار إلى وضع التوازن بما يتناسب مع الدخل.
 إلى نص الحوار:

 الشر وإن محاولات أية فئة متعصبة للقضاء على 
ّ
 إن التعصب الأعمى لا يثمر إلا

الآخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله

حوار العدد:  
(١٨٢٢)
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14الأربعاء: 

«اـِّيثاق الوطني»

قاد المؤتمــر بنجـــاح 
وفاقاً سياسياً لمواجهة 

تجريم الحزبية

ن بداية التعددية 
َّ

المؤتمر دش
الحزبية بثورة في التنمية 
السياسية والاجتماعية

المؤتمر جمع كل القوى السياسية 
للعمل تحت راية الوطن

معالجة الوضع الاقتصادي 
مرهونة برفع الحصار

ل انطلاقة 
ّ
تأسيس المؤتمر شك

للديمقراطية في اليمن

وجود المؤتمر ضرورة وإعلان المجلس السياسي 

 حوار/ جمال مجاهد


